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الموضــوع: اجتماع   اللجنة الاستشارية المشتركة المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة 2021-2023 ومتابعة تنفيذها.
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بعد الترحيب بالحاضرين، افتتحت السيدة ريم القرناوي الجلسة من خلال التذكير بجدول أعمالها والذي يتعلق بـ:
· تقديم المستجدّات المتعلقة بتسيير وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة. 
· تقديم عرض حول مستوى التقدم في تنفيذ التعهدات المدرجة بخطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة (2021-2023).
· تقديم ورشات العمل المبرمجة في إطارالاستشارة الوطنية الموسّعة حول الإصلاحات المقترحة ضمن خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة

في البداية، تمّت إحالة الكلمة إلى السيد خالد السلامي لتقديم كلمة شكر و تقدير لكافة أعضاء اللجنة الاستشارية المشتركة المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة ولكل المتدخلين في تنفيذ برنامج شراكة الحكومة المفتوحة بتونس، حيث أعلن عن مغادرته لمنصبه كمدير عام لوحدة الإدارة الالكترونية وللخطّة التي يشغلها كنقطة اتصال برنامج شراكة الحكومة المفتوحة بتونس مع نهاية شهر مارس 2023. كما توجّه جلّ المشاركون بأسمى عبارات الشكر والتقدير للسيد خالد السلامي على كل الانجازات التي حقّقها صلب وحدة الإدارة الالكترونية ومنها خاصّة الانجازات في مجال شراكة الحكومة المفتوحة. كما أعرب المشاركون في الجلسة عن عميق فخرهم واعتزازهم بالتعامل معه في مختلف المحطاّت التي جمعتهم في تنفيذ برنامج شراكة الحكومة المفتوحة بتونس متمنين له مزيد التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.  ومن جهته دعا السيد خالد السلامي مختلف المشاركين في الجلسة سواء من الممثلين للإدارة أو للمجتمع المدني إلى مواصلة بذل الجهد والعطاء في سبيل اشعاع برنامج شراكة الحكومة المفتوحة بتونس وذلك من خلال التعاون المستمر بين مختلف الأطراف المتدخلة و بالشراكة مع فريق وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة.
الجزء الموالي من الاجتماع تمّ تخصيصه لاستعراض مدى التقدم في تنفيذ تعهدات خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة:
	التعهد
	نسبة التقدّم في تنفيذ التعهد والملاحظات المتعلّقة به

	1. التعهدات المنجزة بصفة كلية(100℅)

	تعهدعدد 10: تفعيل دور الشباب في ضبط المشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها على المستوى المحلي
	أشارت السيدة سوسن معلى إلى أن هذا التعهد قد تمّ تنفيذه بنسبة 100. %  وقد تمّ في هذا الإطار القيام بالأنشطة التالية:

-فتح باب الترشح أمام البلديات لتقديم طلبات الترشح لاختيار 12 بلدية للمشاركة في مشروع  خطة عمل الشباب وذلك خلال الفترة الفاصلة 
- تنظيم جلسات عمل عن بعد مع منسقي التعهد على مستوى الاثنتي عشرة(12) بلدية لمرافقتها في تشكيل فرق العمل المحلية التي ستعنى بإعداد "خطط عمل الشباب"
- تنظيم ورشات عمل مع فرق العمل المحلية بمقرات البلديات الاثنتي عشرة(12)  المعنية بتنفيذ المشروع.
- تنظيم ندوة وطنية حول انطلاق مشروع ” خطط عمل الشباب. 
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة فرق العمل المحليّة المكلّفة بإعداد ” خطط عمل الشباب”- 
- تنظيم 4 ورشات عمل حول صياغة و تطوير ” خطط عمل الشباب”: 
-تنظيم ملتقى لتقديم خطط عمل الشباب مام لجنة التقييم  
-تنظيم جلسات عمل بمقرات البلديات (9 بلديات) المعنية بتنفيذ خطط عمل الشباب بهدف الإعداد لتنفيذ مختلف الأنشطة المدرجة بخطط العمل.
- تنفيذ مختلف الأنشطة المدرجة بخطط عمل الشباب على مستوى التسع بلديات

	تعهد عدد11 :تكريس مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحليّ
	أشارت السيدة سوسن معلى أنه قد تمّ استكمال تنفيذ هذا التعهد، حيث تمّ تنظيم عدد من الأنشطة كما يلي:
· بالنسبة لمصاحبة تنفيذ خطط عمل الحكومة المفتوحة على مستوى 08 بلديات:

- تنظيم جلسات عمل بمقرّ البلديات المعنية بتنفيذ هذا التعهد وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من هذا التعهد الفرعي والمتعلقة بالتشخيص وتحديد حاجيات البلديات في مجال الاتصال الداخلي والخارجي:  
- تنظيم ورشة عمل بهدف عرض نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع المتعلّقة بتشخيص وتحديد الحاجيات في مجال الاتصال العمومي الداخلي والخارجي بالبلديات المعنية، وكذلك بهدف الانطلاق في إعداد خطّة عمل للاتصال في كل بلدية: 
- تنظيم ورشات عمل حول كيفية إعداد خطة الاتصال بالبلدية 
- تنظيم دورتين تكوينيتين حول الاتصال العمومي: 
- تنظيم ملتقى ختامي حول مهمّة دعم الاتصال العمومي بالبلديات: تمّ خلاله  تقديم مخرجات هذه المهمّة على غرارالميثاق الرسومي ووسائط الاتصال التي تمّ تطويرها لفائدة البلديات. كما تمّ تقديم دليل يتعلّق "بمجموعة أدوات الاتصال" لفائدة البلديات. 
· بالنسبة لجرد البيانات العمومية على مستوى عدد من البلديات: 
تمّ القيام بعملية الجرد بـ04 بلديات.

	تعهد عدد8: تحديد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المفتوحة في تونس
	أشارت السيدة ريم القرناوي أنه قد تمّ استكمال تنفيذ هذا التعهد، حيث تمّ:
· الانتهاء من وضع النسخة الأخيرة من استراتيجية الحكومة المفتوحة في شهر جانفي 2023،
· تنظيم يوم اعلامي بتاريخ 24 جانفي 2023 لتقديم الاستراتيجية ومناقشة مسار تنظيمها.

	تعهد عدد 5 : تعزيز فتح البيانات العمومية والرفع من نسق إعادة استعمالها
	أشارت السيدتان ريم القرناوي وسنية الغربي أنه قد تمّ استكمال تنفيذ هذا التعهد، حيث تمّ تنظيم عدد من الأنشطة كما يلي:
· تمّ الانتهاء من تطوير البوابة الوطنية للبيانات الجديدة. وقد تمّ وضعها على الخط مع بداية شهر مارس 2023،
· جرد البيانات العمومية على مستوى 14 وزارة وتطوير منظومة الكترونية لتيسير عملية جرد البيانات،
· تنظيم مسابقة وطنية لإعادة استعمال البيانات في شكل « Hackathon" خلال شهرمارس 2023


	
2. التعهدات غير المنجزة

	تعهدعدد 3: تعزيز النزاهة بالقطاع العمومي في ما يخصّ التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
	· عدم تنفيذ هذا التعهد مرتبط بتعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

	تعهد عدد6 : ضبط المرجعيات الوطنية لتحديد المواصفات والتسميات المشتركة للبيانات العمومية والعمل على اعتمادها وتطويرها.
	أشار ممثل المعهد الوطني للإحصاء أن المعهد قام بعديد الدورات التكوينية خلال سنوات 2018-2019 حول أهم المرجعيات التي يعتمدها المعهد الوطني للإحصاء والتي تستجيب للمعايير العالمية في المجال. 
وتمّ الاتفاق على برمجة جلسة عمل في الخصوص للقيام بالخطوات العمليّة التي ستمكّن من تكريس استعمال عدد من المرجعيات الوطنية لتحديد المواصفات والتسميات المشتركة للبيانات العمومية. 

	تعهد عدد7: تعزيز الشفافية في مجال الطاقة والمناجم
	· بالنسبة للبوابة الخاصة بقطاعي الطاقة و المناجم تتضمن أهم المعطيات على القطاعين المذكورين، لم يتمّ انجاز هذه البوابة ولكن يمكن الاعتماد على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.
· بالنسبة لتقديم ملف انضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، أشار السيد وسام الهاني أن المجتمع المدني قد قام بعديد المساعي ونظّم مجموعة من الأنشطة والاجتماعات خلال السنوات الفارطة بهدف التقدم في تنفيذ التعهد.  وسيتمّ العمل على مواصلة العمل على هذا الملف مع مختلف الأطراف المتدخلة من الإدارة والمجتمع المدني وبالتنسيق مع البرلمان الجديد.


	
	

	
3. التعهدات المنجزة بصفة جزئية


	التعهد عدد 1: استكمال الاطار التنظيمي لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة
	بالنسبة لهذا التعهد، اشارت السيدة ريم القرناوي أنه:
· تمت صياغة الأمر الحكومي المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان هيئة النفاذ إلى المعلومة،
· تمت صياغة الأمر حكومي المتعلّق بالهيكل التنظيمي لهيئة النفاذ إلى المعلومة،
· تمت صياغة الأمر الحكومي المتعلّق بضبط شروط إحداث هيكل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة على مستوى الهياكل العمومية
وسيتمّ عرض مشاريع الأوامر الحكومية على مجلس وزاري للمصادقة وللإصدار.

	التعهد عدد 2: تعزيز الشفافية والمساءلة في ما يخص التقارير الرقابية
	بالنسبة لهذا التعهد، اشارت السيدة ريم القرناوي أنه:
· بالنسبة لإعداد دليل إجراءات يضبط عملية نشر التقارير الرقابية:
- تمّ اعداد دليل عملي حول "التقرير الرقابي من الإعداد إلى النشر" من طرف الجمعية التونسية للمراقبين العموميين،
تمّ إعداد دليل توجيهي بعنوان "الممارسات الجيدة لنشر التقارير الرقابية" من طرف الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية. 
· تمّ وضع منظومة الكترونية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير الرقابية: 
· تمّ الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى لتطوير المنظومة خلال سنة 2023 في اطار التعاون مع كوريا الجنوبية.


	التعهد عدد 4: تكريس الشفافية المالية:

	اشارت السيدة ريم القرناوي أنه:
بالنسبة لتطوير النسخة الجديدة لبوابة الميزانية المفتوحة (ميزانيتنا):
تم إعداد كراس الشروط الخاصة بالبوابة واختيار مكتب الدراسات الذي سيتولى تطويرها. وسيتمّ في مرحلة لاحقة تطوير الصيغة الجديدة لبوابة الميزانية المفتوحة من طرف وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي.
بالنسبة لتعزيز فتح البيانات المتعلقة بالمالية العمومية:
لم تنجز مختلف الأنشطة المدرجة في هذا الإطار.
وبالنسبة لإعداد الميزانية المبسطة للمواطن وذوي الاحتياجات الخصوصية على مستوى عدد من البلديات ، اقترحت السيدة عائشة القرافي أن الجمعية التونسية للحوكمة المحلية يمكن أن تتقدّم في تنفيذ هذا التعهد في حالة وضع مختص في infogrqphie  على ذمّة الجمعية.


	التعهد عدد 9: تعزيز استعمال البوابات الوطنية للمشاركة العمومية :

	اشارت السيدة سوسن معلى أنه:
بالنسبة لإدخال تحسينات من الناحية الفنية على بوابتي المشاركة العمومية و ء-مواطن:
· يتمّ التنسيق مع منظمة   «OCDE »لتطوير البوابة الوطنية للمشاركة، 
· يتم العمل على تطوير منظومة ء-مواطن في إطار التعاون مع كوريا الجنوبية.
بالنسبة لتطوير القدرات في مجال المشاركة العمومية ووضع خطة اتصالية في المجال: 
- تمّ تنظيم 28 دورة تكوينية لفائدة 183 إطار خلال سنتي 2021-2022 حول منظومة ء-مواطن،
- تنظيم ورشتي عمل حول منظومة المشاركة العمومية خلال شهر سبتمبر بالتعاون مع منظمة «OCDE ».

	
	بالنسبة لتطوير المنصة الالكترونية :تم تصميم و تطوير منظومة تحقيق الموارد البلدية المحلية من طرف الهيئة العليا للمالية المحلية: تتضمن 
مؤشرات تتعلق بالمالية المحلية واحصائيات ذات صبغة اقتصادية واجتماعية،
وسيتمّ بعد ذلك وضع المنصّة على الخط .


	تعهد عدد 13: تطوير عدد من الخدمات الإداريّة على الخطّ على مستوى عدد من القطاعات
	- بالنسبة لإحداث دليل رقمي للهياكل العمومية: لم ينجز
-بالنسبة لتطوير الخدمات القنصلية عن بعد: استكمال إجراءات التعاقد مع مكتب دراسات لتطوير الخدمات. 
- تطوير عدد من الخدمات الادارية الموجهة للمستثمرين: تمّ تطوير عدد من الخدمات على غرار الخدمات المتصلة بالسجل الوطني للمؤسسات ويتم العمل على تطوير بقية الخدمات بإشراف الهيئة التونسية للاستثمار  وبالتعاون مع عدد من الوزارات،




الجزء الأخير من الجلسة تمّ تخصيصه تقديم ورشات العمل المبرمجة في إطارالاستشارة الوطنية الموسّعة حول الإصلاحات المقترحة ضمن خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة. وسيتمّ تنظيم هذه الورشات بالشراكة مع  برنامج دعم الحكومة المفتوحة بالدول الافريقية الفرنكوفونية في صيغته الثانية"PAGOF2 كما يلي:
	تاريخ ورشة العمل
	مكان ورشة العمل
	المشاركين

	03 ماي 2023
	نزل بمدينة قفصة
	· عدد من الإطارات من أربع بلديات بولاية قفصة (ثلاث إطارات من كل بلدية) وهي: بلدية قفصة، بلدية القصر، بلدية المتلوي، بلدية المظيلة.
· ممثلين عن عدد من ممثلي المجتمع المدني بالجهة.

	04 ماي 2023
	نزل بمدينة القيروان
	· عدد من الإطارات من أربع بلديات بولاية القيروان (ثلاث إطارات من كل بلدية) وهي: بلدية القيروان، بلدية حفوز، بلدية بو حجلة، بلدية الوسلاتية.
· ممثلين عن عدد من ممثلي المجتمع المدني بالجهة.

	09 ماي 2023
	نزل بمدينة الكاف
	· عدد من الإطارات من أربع بلديات بولاية الكاف (ثلاث إطارات من كل بلدية) وهي: بلدية الكاف، بلدية تاجروين، بلدية السرس، بلدية نبر.
· ممثلين عن عدد من ممثلي المجتمع المدني بالجهة.



ومع موفى الاستشارة العمومية الموسعة حول خطة العمل، تمّ الاتفاق على تنظيم ورشة عمل على المستوى الوطني بتاريخ 12 ماي 2023 بتونس العاصمة قصد تقديم مخرجات الاستشارة العمومية والعمل على دراسة المقترحات المجمعة ومناقشتها مع مسؤولين من عدد من الوزارات والهياكل العمومية وعدد من ممثلي المجتمع المدني على المستوى الوطني وذلك في إطار برنامج PAGOF2.
وسيتمّ تنظيم عدد من هذه الورشات بالتوازي مع الأسبوع العالمي للحكومة المفتوحة الذي ينظّم من 8 إلى 12 ماي 2023.
كما تمّت الإشارة أن عدد من الجمعيات هي بصدد تنظيم عدد من الأنشطة والورشات وذلك في نفس الإطار المتعلّق يالاستشارة الوطنية الموسّعة حول الإصلاحات المقترحة ضمن خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة
   وبذلك اختتمت الجلسة.                   
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